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  : ملخص

تعتبر سياسات التوافق من أهم الطرق التي تسلكها الدول الخائضة في عملية التحوّل الديمقراطي، بحيث تساهم في 

لديمقراطية االتقليل من حدّة الاستقطاب السياسي ولكن قد يكون ذلك لفترة محدودة، وعلى حساب تقويض عمل المؤسسات 

وفعاليتها. وفي هذا الصدد اعتُبرت تونس نموذجا يحتذى به لسعيها إلى تحقيق التوافق بين القوى العلمانية والإسلامية. ومع 

ذلك، أ�رت التجربة التونسية أيضا التحفّظ تجاه هذا الإجماع، بحيث أنّ السعي الموسع للتوافق كان له جانب سلبي، مما أدى 

الها الديمقراطي. وهذا ما سنتطرّق إليه عند دراسة التوافق السياسي وتقاسم السلطة التي لجأت إليه النخبة إلى تقييد انتق

كن ، والذي خفّف مؤقتّا من التوتّرات السياسية وسمح �ستئناف العمل البرلماني، ولخلال فترة الدراسة السياسية في تونس

عودة الاستقطاب وتعطيل العمل التشريعي، وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل وعلى الرّغم من توسيع الائتلاف يمكن ملاحظة 

اسية وتحسين أداء من التوترات السي حول ما إذا كان تقاسم السلطة وسيلة فعالة للديمقراطيات الانتقالية المعرضة للخطر للحدّ 

  .الحكومة

فعالية ال ؛اسيالاستقطاب السي ؛وافق السياسيالت ؛تقاسم السلطة ؛التحوّل الدّيمقراطي في تونس الكلمات المفتاحية:

  .السياسية

Abstract:  
Consensus policies are among the most crucial approaches used by countries 

undergoing democratic transition. These policies contribute to the reduction of political 
polarization, although potentially for a brief period, and at the expense of undermining the 
efficacy and efficiency of democratic institutions. In this regard, Tunisia has been regarded 
as a model to be emulated for its efforts to secure consensus between secular and Islamist 
forces. However, the extensive pursuit of consensus in the country has had a dark side, led to 
some issues such as backsliding of its democratic transition. 

This is what we shall consider when examining the power-sharing formed by the 
political elite in Tunisia, which temporarily reduced political tensions. But a return to 
polarization and legislative disruption can be observed. This prompts us to question whether 
power-sharing is an effective means for endangered transitional democracies to reduce 
political tensions and improve government performance. 

Keywords: Tunisian democratic transition; power-sharing; consensus policies; 
polarization; government effectiveness. 
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 مقدمة: .1

اسي إلى إعادة توجيه بنية النظام السي "بن عليحكم الرئيس السابق "زين العابدين  �اية تأدّ 

ا ا هام� قطعت شوطً تونس  يمكن القول أنّ  1في العالم ةالديمقراطي حالة حول تقرير ؤشّراتلم استنادًاالتونسي، و 

ا من عددً  يواجها، ا وهش� لا يزال هذا الإطار يعتبر �شئً ، ومع ذلك أسس ديمقراطية في وضع إطار لبناء

اطق الوضع الاقتصادي، واستمرار ارتفاع معدّلات البطالة، ونقص التنمية في المنم �زّ التحدّ�ت، بما في ذلك 

ضا الاجتماعي استمرار عدم الرّ  كبير  ما يعكس إلى حدٍّ الداخلية، والعلاقة المتوترّة بين المواطنين والسلطة، 

  .لوضع الأمنيي اتردّ و  إرهابية عديدة عملياتٍ  من تونس هشهدت"، إلى جانب ما ما بعد الثورة"عن سياسات 

ين لسياسيّ إلى قدرة الحزبين اخلال فترة الدراسة المحدّدة، ل السياسي في تونس التحوّ يرجع نجاح 

، 2014ا�ت منذ انتخ خلافا�ما وتحقيق التوافق، خاصةً  ب علىالتغلّ  النهضة ونداء تونس، ،الحاكمين

ارب بين وتكررت محاولات التق .من التحول الأولى سنواتمة الأبرز في التسع وكان اعتماد الإجماع هو السّ 

 2015على ذلك، شهدت تونس بين عامي  ةً لاو يجاد أرضية مشتركة، علإالقوى العلمانية والإسلامية 

مرحلة من الحكم الائتلافي الواسع الذي جمع بين الحزب العلماني الفائز، نداء تونس، ومنافسه  2018و

، عندما انضمت حركة النهضة إلى تحالفات 2019هذا التحالف حتى عام  واستمرّ  ،حركة النهضة الإسلامي

  ...س"ة عن نداء تونس، مثل "تحيا تونس" و"مشروع تونة منشقّ مع فصائل رئيسيّ 

جائزة نوبل  نيلتوّجت ببين القوى السياسية الكبرى تونس شهرة دولية، السياسي التوافق  منح كما

لى عكان العامل الأساسي في بقاء تونس التوافق السياسي   على أنّ  وأجمع المراقبون ،2015عام  للسلام

باع عام حينها انطساد وهو ما ساعدها على جذب المساعدات والاستثمارات الأجنبية،  المسار الديمقراطي،

  .مفاده أن ز�دة التوافق تعني تحقيق نتائج أفضل

ويعود الاهتمام �لسياسات القائمة على التوافق إلى أبرز الأدبيات الأكاديمية التي تعنى �لتحوّل 

أن استدامة الديمقراطية تتطلب وجود إجماع حول "قواعد اللعبة"  ذكر فيها غالبايُ ، والتي الديمقراطي

مد على ا إلى أن �مين هذه القواعد يعتهذه الأدبيات تشير أيضً  غير أنّ  ،تور والنظام الانتخابي)(كالدس

اينة، �دف  ا بين الأحزاب ذات الأجندات المتبب تنافسً نجاح الديمقراطية يتطلّ  إذ أنّ  ،وجود منافسة سياسية

فر برامج حزبية وّ تت مالسياسي عندز لديهم المشاركة والشعور �لتمثيل اكسب أصوات الناخبين الذين تتعزّ 

  .متنوعة

اعية من خلال موافقة شبه جم ويمكن القول أنّ تونس قد حققت شرط الإجماع حول "قواعد اللّعبة"

إلى سياسات تنافسية ضمن هذه القواعد، استمرت تونس في  نتقال من الا، ولكن بدلاً 2014على دستور 
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ت هذه السياسة واستمرّ  2015إسلامية سنة -حكومة ائتلافية علمانية بذلك  المزيد من التوافق، فشكّلتتبنيّ 

  .2019التوافقية في تقاسم السلطة إلى غاية 

ويدفعنا هذا العرض للتجربة التونسية في التحول الديمقراطي إلى التساؤل عمّا إذا كانت سياسة 

الديمقراطية من خلال  سياسي وتثبيتفعالة لتحقيق الاستقرار ال ةً ل آليّ التوافق التي اعتمد�ا تونس تشكّ 

  لدينا على النحو التالي: يو�ذا تتحدد معالم الإشكال الرئيستوافق النخبة وتقاسم السلطة، 

  كيف أثرّت تجربة التوافق السياسي وتقاسم السلطة على عملية التحول الديمقراطي في تونس؟*

 الرئيس يمكن طرح التساؤلات الفرعية الأتية: التساؤلوللإجابة على 

 ا في تونس؟ماذا نعني �لتوافق السياسي وتقاسم السلطة إجرائي�  -

 كيف كانت محطات التوافق السياسي في تونس؟ -

 تقاسم السّلطة في تونس؟ يمكن تقييم سياسةكيف  -

  ما هي النتائج المستخلصة من هذه الفترة على المشهد السياسي التونسي؟ -

  ود� الإشكالية المطروحة إلى اختبار الفرضيتّين الآتيتّين:وتق

تؤدّي سياسة التوافق من خلال تقاسم السلطة إلى التخفيف من التوترّات السياسية والاستقطاب  -

 السياسي، وتعزيز الديمقراطية وتجنّب الانزلاق نحو حرب أهلية أو حكم دكتاتوري.

إلى تقويض عمل المؤسّسات  أدّى لعدّة سنوات في تونساستمرار سياسة التوافق وتقاسم السلطة  -

  الديمقراطية والحد من فعاليتها والدخول في الركّود السياسي بسبب غياب المنافسة الديمقراطية.

ستتناول هذه الورقة البحثية من الناحية المنهجية الجانب النظري للدراسة، من خلال تحليل مفهومي 

لح والفروق بينهما. ين لتوضيح المقصود من كل مصططة، وتقديم تعريفين إجرائيّ التوافق السياسي وتقاسم السل

قراطيات التوافقية  من الديمسنركز في هذه الدراسة على التوافق السياسي في سياق التحول الديمقراطي بدلاً 

تقاسم السلطة أما  ،ترجم من خلال الاتفاقيات والمواثيق التي تبرم بين النخب السياسيةيُ والذي الراسخة، 

   .السلطتين التنفيذية والتشريعية عملفنتناوله كآلية لتطبيق هذا التوافق عملياً من خلال 
ط الضوء في الجزء الموالي على جوهر المبادرات الرئيسة التي أسهمت في وفاق النخبة التونسية وسنسلّ 

س، وخاصة تي النهضة ونداء تونمع التركيز على تطور الخطاب السياسي لحركفي مرحلة ما بعد "الثورة"، 

لمحورية التي ويتناول التحليل أيضا المبادرات ا ،خطاب زعيمي الحزبين، الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي

اتخذ�ا الأطراف السياسية الفاعلة في عملية التحول الديمقراطي الجارية في تونس، �دف إظهار علاقا�ا 

طة في  في توجها�ا وأهدافها الاجتماعية والسياسية، وكذلك توزيع السلوتحديد عناصر الاستمرارية والتغيير
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تونس. سيتم الاعتماد على تحليل مضمون الو�ئق الرسمية الصادرة عن الحكومة والأحزاب السياسية ووسائل 

 .الإعلام الحكومية

السلطة  تقاسمنقوم بعد ذلك بتقييم أداء حكومة الوحدة الوطنية التونسية، من خلال دراسة دور 

في عملية التحول الديمقراطي، �دف تحديد مدى تحقيق شعارات التوافق والوحدة والمصالحة على أرض 

الواقع عبر النشاط السياسي، وسيتم ذلك من خلال دراسة هدفين رئيسين لسياسة تقاسم السلطة في تونس، 

راسات  ا على دلحكومة، وذلك اعتمادً من الاستقطاب السياسي، والثاني هو مدى فعالية ا الأول هو الحدّ 

ويتم في  .ا� كمية تستقصي ما إذا كان تقاسم السلطة قد دعم المؤسسات الديمقراطية في تونس أو أضرّ 

-2011(عرض نتائج �ثير سياسة التوافق وتقاسم السلطة على المشهد السياسي التونسي في الفترة  الأخير

2019.( 

 دلالة في المفاهيم وتحديد العلاقة السلطة:التوافق السياسي وتقاسم  .2

يعدّ مفهوما التوافق السياسي وتقاسم السلطة من أبرز المفاهيم الحديثة في الساحة الفكرية، مما 

 يستدعي ضبط تعريف كل من المتغيرين وتقديم تعريف إجرائي يمكن تطبيقه على الحالة التونسية، إلى جانب

 .تساع شمولية هذين المفهوميناستكشاف العلاقة بينهما نظراً لا
  . التوافق السياسي خلال عملية التحوّل الديمقراطي1.2

 معند الحديث عن التوافق السياسي، يتبادر إلى الذهن الاتفاق على القواعد والإجراءات التي تنظّ 

ا صراعً  الانتقاليةللتحول الديمقراطي يعتبر العملية  Rustowو�لرغم من أن نموذج روستو ، الحياة السياسية

، حيث 2ولا يتطلب سوى الحد الأدنى من التوافق على تبني القواعد الديمقراطية  وغير محسومطويلاً  اسياسيً 

إذ يرى أن القواعد  ،امختلفً  ا منظورً ليبهارت يتبنىّ  لها، فإنّ  اا مسبقً ا من العملية وليس شرطً يعتبر التوافق جزءً 

ز السلطة في كّ ر التي ت majoritarian democracies  ديمقراطيات الأغلبيةز بينوالإجراءات الديمقراطية تميّ 

التي تتميز  consensus democracies حكومات مركزية ذات حزب واحد، والديمقراطيات التوافقية

  .�3لتمثيل النسبي، والحكومات الائتلافية متعددة الأحزاب

سية تتيح تقاسم ؤسّ ز �ياكل مكنموذج من الحكم يتميّ ا لهذا الطرح،  ف الديمقراطية التوافقية وفقً تعرّ و 

الديمقراطيات  نّ ويشير ليبهارت إلى أ، السلطة في ا�تمعات التي تعاني من انقسامات سياسية و/أو اجتماعية

 إشراكها في عملية صنع عبر ،التوافقية تعمل على تمكين الأقليات العرقية والدينية واللغوية و/أو الأيديولوجية

 التوافقية عوضً د ليبهارت أن نموذج الديمقراطية اويؤكّ  ،ة للدولةا في صياغة السياسات العامّ رار ومنحها �ثيرً الق

تيتها زة، يسعى إلى الحد من هذه السلطة عبر تقسيمها وتفعن اعتماده على حكم الأغلبية المتجانسة والمركّ 
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أن يكون  من ة، المساومة، والتسوية" بدلاً وتوزيعها بطرق متعددة، ليكون نموذجا قائما على "الشمولي

 4.ا"ا، وعدائي� ا، تنافسي� "إقصائي� 

 " بقدر ما هو عملي وإجرائي، حيث ينظرعام "جوهر�ً  التوافق السياسي بوجهٍ  كما يمكن أن يكون

ا يودً من تمكين العملية السياسية التعددية، قد يفرض هذا التوافق ق فبدلاً  ،كهدف في حد ذاته  إليه أحيا�

فرض مفاهيم مثل "الإجماع الوطني" و"الوحدة ففي إطار الأنظمة السلطوية، قد تُ . 5على العملية الديمقراطية

طة. وعلى قاء في السلمن أجل البكسب الوقت لالوطنية" لتحقيق الشرعية، أو استقطاب المعارضين أو 

 نّ أ Mouffe وفإذ ترى م ،ديةد التعدّ حو ذاته، يمكن للتوافق السياسي في الأنظمة الديمقراطية أن يقيّ الن

 أيننيوليبرالية، ل بفعل هيمنة "ما بعد السياسة" الالتوافق السياسي لا سيما في الديمقراطيات الغربية، يتشكّ 

نتج عن هذا الوضع نوع من يو ، 6امعالجته �ت تقنية يجب على الخبراءتزل القرارات السياسية إلى تحدّ تخُ 

الذي ينشأ من غياب القوى المتصارعة، مما يضعف التعددية " stifling consensus""التوافق الخانق" 

السعي لتحقيق توافق عقلاني قد يؤدي إلى انسحاب الناخبين  وترى موف أنّ ، 7بفعل غياب بدائل متنافسة

يمقراطيات أ�ا تنطلق من سياق الدمن رغم �لمن المشاركة السياسية وفقدان الثقة في الأحزاب السياسية، و 

 .يمكن إسقاط هذا التحليل على الأنظمة السلطويةه أنّ  إلاّ الغربية الحديثة، 
ا ما النخب، وغالبً  فاق بينشكل ميثاق سياسي أو اتّ  في فق الجوهريالتوا دعلى ما تقدّم يتحدّ  بناءً 

اء مثل هذه الاتفاقيات لا تؤدي �لضرورة إلى انته  أنّ هذه التسو�ت في أوقات الأزمات، إلاّ مثل تظهر 

بل قد تستخدم لتعزيز الأنظمة القائمة، كما حدث مع "الميثاق الوطني" في نوفمبر  ،الأنظمة الاستبدادية

في تونس، حيث تراجعت وعود الانفتاح بمجرد أن استعاد النظام الموارد اللازمة لإعادة فرض  8719

�لتنازل  أوسع، إذ يقوم النظام وقد أسهمت هذه التوافقات في إعادة تشكيل السلطوية على نطاقٍ ، 8سيطرته

عن مساحة محدودة لبعض أحزاب المعارضة وا�تمع المدني، مع الإبقاء على قيود صارمة على النشاط 

  .9السياسي

أمّا في مراحل التحوّل، تبدو هذه المواثيق مشا�ة للتوافق الجوهري من الناحية الخطابية (كما هو 

ل عقبات أمام  من تشكيا ما، فبدلاً ولكنها تعمل بشكل مختلف نوعً  الحال في تونس خلال فترة الدراسة)،

المشاركة السياسية، فإّ�ا تنشئ ضما�ت متبادلة وتعيد كتابة قواعد ممارسة السلطة وتوزيع الفوائد من جديد، 

 & O’Donnellوشميتر  " لـــــ أودونيلpolitical pact "وهذا هو تعريف "الميثاق السياسي" 

Schmitterففي هذا 10، والذي يركّز على التعاون بين الأحزاب في توزيع المناصب ووضع السياسات ،

م فيه حصر ا بعقد "اتفّاق شامل" يتالشكل من المواثيق، يقوم كارتل من زعماء الأحزاب المتنافسة انتخابيً 

ير أنّ هذا النوع من معينّة، غحتىّ يتم تقييد المشاركة في صنع القرار لأحزاب  الأجندة السياسية فيما بينها
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رض التوافق تكون نتائجه سلبية بحيث يتمّ صياغة الاتفّاق بين النخب في سريةّ �مّة، مماّ يحدّ من المساءلة، ويف

لإصلاح السياسي ا المضي فينع يمالقائمة و د الامتيازات ا يقيّ على العملية الديمقراطية تحيّزات محافظة، ممّ 

  .11والإبقاء على الوضع القائم يوالاجتماعي والاقتصاد

، حيث لعب هذا 195812يمكن الاستشهاد بمثال عن عملية التحول الديمقراطي في فنزويلا عام 

تماعية الجديدة ى إلى تعطيل دور القوى الاجزات المحافظة، مما أدّ ا في ترسيخ التحيّ ا مهم� النوع من التوافق دورً 

لية خلال اهرة نفسها في الحياة السياسية البرازييمكن ملاحظة الظّ من ترسيخ الديمقراطية الفعلي، و  والحدّ 

ثمانينات القرن الماضي، حيث ساهمت الاتفاقات السياسية في عرقلة عملية الانتقال الديمقراطي، من خلال 

  .ز نظام المحسوبية في الدولةالسماح للجيش �لحفاظ على امتيازات كبيرة، مما عزّ 

ة السياسات التوافقية، رغم دورها الحاسم في توجيه وتنظيم الانتقال من الأنظموتكمن المفارقة في أن 

قدرة التنافسية ل من الما يقلّ  ذاا قد تؤدي إلى "التوافق المفرط"، وهالاستبدادية إلى الديمقراطية، غير أ�ّ 

 .اللازمة لترسيخ الديمقراطية بنجاح

  الديمقراطي: �ثير تقاسم السلطة على عمليّة التحوّل .2.2

 Robert فيما يتعلق بتقاسم السلطة، سنعتمد بشكل أساسي على دراسة روبيرت كوبينيك

 Kubinecوشاران غريوال Sharan Grewal13  ّا إذا كان تقاسم السلطة ، حيث تساءل الباحثان عم

. وقدّم  شّةلانتقالية الهارات السياسية وتحسين أداء الحكومة في الديمقراطيات من التوتّ  فعّالة للحدّ  وسيلةً  يعدّ 

  .ةة من نوعها لاختبار مدى فعالية اتفاق النخبة وتقاسم السلطكوبينيك وغريوال أول دراسة كميّ 

 ومايكل ميلر Benjamin Graham إضافة إلى ذلك، سنعتمد على أعمال غراهام بنيامين 

 Michael Miller  موكار شترو Kaar Strom14  حول دور مؤسسات تقاسم السلطة في حماية

الديمقراطية، خصوصا في الدول التي خرجت من الأزمات، يفرّق هؤلاء الباحثون بين أنواع مؤسسات تقاسم 

السلطة، الشاملة، المشتتة والمقيدة، ويحللون آ�رها على استمرارية الديمقراطية خلال الفترة الممتدة من عام 

  .خدام مجموعة بيا�ت عالمية�ست 2015إلى عام  1975
 أنه لا يمكن ، إلاّ 15ورغم اعتبار تقاسم السلطة ممارسة شائعة وضرورية في الديمقراطيات الانتقالية

مات وحدة تقاسم السلطة خاصة في شكل حكو  إذ يرى مؤيدّو، فعالة في جميع الحالات اعتباره استراتيجية

قيق تحية الاعتباطية والتافهة لصالح العمل من أجل ب وضع جانبا كل الخلافات السّياسأنه يج وطنية،

والتركيز  ،تقطابمن الاس و�ذا الشكل يتعينّ على حكومة الوحدة الوطنية العمل على الحدّ  ،المصلحة الوطنية

  أكثر على الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية المهمّة.
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رون إذ يرى �حثون آخ ،من الانتقادات إلى العديد تعرضت سياسة تقاسم السلطة من جهة أخرى

كما قد تعرقل حكومات الوحدة الوطنية ترسيخ ،16ةأ�ا تضعف المساءلة الديمقراطية لعدم وجود معارضة قويّ 

تعمد النخب الحاكمة  إذ، llusionpolitics of co" 17" ؤ"الديمقراطية من خلال تعزيز "سياسة التواط

  ؤدي إلى �خير اتخاذ القرارات الضرورية.إلى تعزيز مواقعها ومواردها، مما ي

من جهة أخرى، هناك بعض الدراسات التي سعت إلى التمييز بين هذه الحسا�ت المتنافسة وتحليل 

ز معظم ومع ذلك، تركّ  .�18ثير تقاسم السلطة على الاستقطاب، وفعالية الحكومة، وتعزيز الديمقراطية

فاقيات بيئات ما بعد الصراع، حيث تعُنى بدراسة ما إذا كانت هذه الاتالأدبيات المتعلقة بتقاسم السلطة على 

الات تقاسم غالبية ح ما، لأنّ  ا إلى حدٍّ يعتبر هذا التركيز قاصرً و  ،�جحة في منع العودة إلى العنف أم لا

  .السلطة لا تحدث �لضرورة في دول ما بعد النزاعات

 year-Country(ة) (سن-دولة(حالة  813ا لبيا�ت شتروم وآخرين، فقد شهدت وفقً و  

فقط منها في دول ما بعد  %21، حيث كان 2010و 1975تفاقات كبرى لتقاسم السلطة بين عامي ا

 %61نسبة ، بينما حدثت الغالبية ب-شهدت حرو� أهلية في العقد السابق دولكدّدت  والتي حُ  –النزاعات 

من المهم دراسة �ثير تقاسم السلطة وعليه  ،19لمدة لا تقل عن عشر سنوات عرفت حالة سلمفي ديمقراطيات 

ومة ا على الحد من الاستقطاب وتحسين فعالية الحكبشكل منهجي، ليس فقط على منع العنف بل أيضً 

  .وتعزيز الديمقراطية

جد أن مؤشر و  التهديد الشائع لبقاء الديمقراطية هو الاستقطاب السياسي، ومن الناحية التجريبية إنّ 

تائج أن ا لحدوث الحروب الأهلية، وأظهرت الن هام� ا تفسير�ً الاستقطاب العرقي أو الدّيني يمثل متغيرًّ 

أنّ  ا يفسرممالاستقطاب العرقي أو الدّيني له �ثير إيجابي وذو دلالة إحصائية على احتمالية الصراعات، 

أ�حت الفرص  ،وأ�ر أزمات حروب أهلية ونحى إلى انزلاق الديمقراطيات الجديدة أدّ الاستقطاب 

دعا الباحثون وصناع السياسات منذ فترة  على ذلك وبناءً  .20للانقلا�ت العسكرية والاستيلاء على السلطة

بدوره في تسهيل  مما يسهم ،طويلة إلى تقاسم السلطة بين ا�موعات المتناحرة كوسيلة للحدّ من الاستقطاب

   .عملية توطيد الديمقراطية

كيل ائتلافات لتش ا ضرور�ً  وسطً حلاً  وعلى النقيض من ممارسة تقاسم السلطة اليومية، التي تعدّ 

نا، تسعى إلى ز الدراسة عليها هحكومات الوحدة الوطنية التي ستركّ  حاكمة في الديمقراطيات البرلمانية، فإنّ 

على الأقل  -اسي الرئيسة في النظام السيتوسيع نطاق التحالفات بشكل كبير ليشمل جميع الجهات الفاعلة 

                                           
 س�نة -ا�و�year-country ًفي �دد الس�نوات، وهي و�دة ق�اس احصائیّة: یعني �دد ا�ول مضرو� .  
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مات نة من تقاسم السلطة الشامل، مثل حكو ا معيّ تشير بعض الأدبيات إلى أن أنواعً ، و من الناحية النظرية

د �لضرورة من فإ�ا لا تزي ومع ذلك ،ا في عمليات التحول نحو الديمقراطيةالوحدة الوطنية، تلعب دورا مهم� 

  .ديمقراطيات على المدى الطويلاحتمالية ترسيخ هذه ال

ي تقاسم د يؤدّ ق :، أولاً يمكن لتقاسم السلطة أن يقوّض توطيد الديمقراطية بطريقتين أساسيتين

 السلطة في حكومات الوحدة الوطنية، إلى فقدان التمثيل الديمقراطي والمساءلة، حيث ينتخب المواطنون حز�ً 

أن يضطر إلى تجاهل  تملمام هذا الحزب إلى ائتلاف كبير، يح عن تفضيلا�م السياسية. ولكن عند انضيعبرّ 

وهي عنصر  يعيق تقاسم السلطة وجود معارضة قوية، :تلك التفضيلات لصالح تحقيق الوحدة الوطنية. �نيا

للحفاظ على  ،في غياب معارضة فعّالة قد تتواطأ حكومات الوحدة الوطنيةف ،فعّالة ديمقراطيةٍ  أساسي لأيّ 

 .سلطتها بدلا من التركيز على تنفيذ إصلاحات ديمقراطية ضرورية

يرى في المقابل أنصار تقاسم السلطة، أن حكومات الوحدة الوطنية يمكن أن تكون أكثر فعالية في 

فمن خلال تجاوز الخلافات الأيديولوجية تستطيع  ،21من الاستقطاب تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية عبر الحدّ 

حكومة الوحدة الوطنية التركيز على الإصلاحات التقنية التي يحتاجها الشعب ويطالب �ا، وخاصة فيما 

  .يتعلق بتحسين الوضع الاقتصادي

عوبة الموازنة بين سلبيات وإيجابيات صيغ تقاسم السلطة كحكومات الوحدة يمكن القول أنّ ص

 فقط لدراسات النوعيةا ليات المقترحة، في حين توفّرفي عدم وجود دراسات تجريبية رسمية للآ ، تكمنالوطنية

اهر أنّ حكومة والظّ  .22أدلةّ قوية حول العلاقة بين توطيد الديمقراطية وتقاسم السلطة على مستوى الدّولة

الوحدة الوطنية تقلّل من الاستقطاب بين الجهات الفاعلة الرئّيسة في الفضاء السياسي، مما يسمح لها 

  توافق في الآراء حول مواضيع مهمة للنقاش السياسي.�لتوصّل إلى 

وعلى الرّغم من أن تقاسم السلطة كان يقُترح عادة كحل في الدّول التي تعرف انقسامات عرقية 

أهلية، فإنّ أصل هذه السّياسة نشأ من دراسة وثيقة �تمعات متجانسة عرقيا ــ أبرزها  والتي عاشت حرو�

بناء على ذلك، من المفترض أن و  .23 أهلية عرقية في التاريخ الحديثلم تشهد حر�ً النمسا وهولندا ــ والتي 

وهذا ما  ية، كتونس، أهليحظى تقاسم السلطة بنجاحٍ أكبر في الدول المتجانسة عرقيّا والتي لم تشهد حرو�ً 

ا إذا كان م برازإسنحاول ابرازه لاحقا من خلال استعمال بيا�ت دقيقة حول تقاسم السلطة في تونس و 

  .ةكون �جحت حتىّ في الحالات التي من المرجّح أن يطرح إشكالاً 

مماّ سبق، وقصد ضبط مفهومي التوافق السياسي وتقاسم السلطة في هذه الدراسة يمكن القول أنّ 

التمثيل النسبي، غير  ةالديمقراطيات القائمة على تقاسم السلطة والديمقراطيات التوافقية يشتركان في خاصيّ 

أنّ تقاسم السلطة يجمع بين التمثيل النسبي وسلطة تنفيذية واسعة الصلاحية، في حين تستمد الديمقراطية 



  

  حمزة غول
 

142 

ة قيودا مؤسّساتية إلى ذلك يفرض تقاسم السلط التوافقية من ممارساتٍ سياسية �تجة عن تعدّدية حزبية. إضافةً 

  أكثر صرامة على العمل الديمقراطي.

وعليه، رغم أن النخبة السياسية في تونس قد تبنّت مجموعة من الإجراءات المشا�ة لنموذج الديمقراطية 

ظام مثل اعتماد التمثيل النسبي، وحكومات ائتلافية متعددة الأحزاب، ون-التوافقية الذي اقترحه ليبهارت 

ق السياسي في تركّز على مفهوم التوافدراستنا س أنّ  إلاّ   -شبه ر�سي، ومحكمة دستورية للمراقبة القضائية

ويترجم هذا  ،الأنظمة السلطوية، وليس في بيئة الديمقراطيات التوافقية المستقرة عن بيئة التحول الديمقراطي

سنستخدم و  ،ميثاق قرطاج في هذه الدراسة)( التوافق السياسي إلى "ميثاق سياسي" بين النخبة السياسية

يق أن يستعين �ا صانعو السياسات لتجسيد أجندات النخب المتباينة، وتحق فيه تقاسم السلطة كأداة يمكن

  .توافق سياسي يؤدي إلى تسو�ت سلمية للنزاعات عبر تنسيق عمل مختلف السلطات

 :مسارات التوافق السياسي وسردية خطا�ت النخبة.3

 ،-اء تونس آنذاكندزعيم حزب -وصف الرئيس السابق الباجي قائد السبسي في مقابلة تلفزيونية

 . وكخارطة طريقا �لخطردً ا دولة تعاني من أزمة حادة، مما يجعل التقدّم نحو ديمقراطية فعّالة مهدّ تونس ��ّ 

لإدارة هذه الأزمة، اقترح السبسي تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتي تم إضفاء الطابع الرسمي عليها  محتملة

شهدت تونس قبل هذه المبادرة سلسلة من النقاشات بين أكبر و  ،عبر "اتفاق قرطاج" 2016 جويلية 13في 

حزبين منتخبين، نداء تونس وحركة النهضة، انتهت �يجاد حل وسط بين مختلف شرائح النخب السياسية، 

رات رئيسة: الوحدة شعا ثلاثلت في الاتفاق أفكار شاملة تمثّ  عن هذاض تمخّ ، و أطُلق عليه "اتفاق النخبة"

  24.جماع الوطني، والمصالحة الوطنيةالوطنية، والإ

  في إعادة تشكيل الهوية السياسية في تونس: اتفاق النخبة . خلفية1.3

ة خاصة ومستدامة ه صيغعلى أنّ  ،ما بعد الثورة" في تونسـ"ل "كما أشر� سابقا، يعُرَّف "اتفاق النخبة

ر إلى أن حثة أمال بوبكاتشير البو  ،دة من النخب السياسيةمن التوافق حول السلطة بين أطراف متعدّ 

" "المنافسة التفاوضية اتهالتفاعلات بين الإسلاميين ونخب النظام القديم أسهمت في بلورة ثقافة سياسية سمّ 

bargained "25competition،  ّهذا المصطلح عن نوع من التحول السياسي يختلف عن "التحول ويعبر 

لوصف عمليات الانتقال من الأنظمة  يستخدم عادةً  ، الذي"pacted transition" 26ه"المتفق علي

  .ة من الديمقراطيةالموجة الثالثة أو الرابع ما يطلق عليه الاستبدادية إلى الأنظمة السياسية الليبرالية في دول

سعى لتحرير ا�ال بين كتلتين حاكمة ومعارضة ت ،فق عليه إلى عملية تفاوضيةبينما يشير التحول المتّ 

ومن  ،ل في "الثورة"الفض ينسب إليهرسيخ الديمقراطية، تميز الوضع في تونس بغموض حول من السياسي وت
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ضة خلال لقادة حركة النه امشبه التّ يجب أن يحاسب على فترة حكم بن علي، ويرجع ذلك إلى الغياب 

 الإطاحة فيلربيع العربي، �لإضافة إلى تعاون بعض أجهزة النظام التابع لبن علي � سمّيما احتجاجات 

إدماجهم  تفاهم بشأن إعادةإلى محاولة الالنظام القديم في  فاعلينال ين وهذا الوضع شجع الإسلاميّ  ،27به

وهكذا "، ةالمتبادل في النظام السياسي، مما جعلهم اللاعبين الأساسيين في المشهد السياسي ما بعد "الثور 

بجهود قادة الأحزاب  زتكانت فترة تميّ ،  المرحلة الأولى من عملية التحول الديمقراطي في تونس يمكن القول إنّ 

 "الثورة".السياسية لتفعيل إعادة إدماجهم في النظام السياسي لما بعد 

للكشف عن التوزيع الأولي للسلطة في مرحلة ما بعد "الثورة" في تونس، يمكن الإشارة إلى فترتين و 

إلى  ىل المرحلة الأولى في صنع السياسة كرد على سقوط النظام، ما أدّ تتمثّ  ،ن عملية التحولتين مأساسيّ 

ا سرعان ملكن و  ،ت محمد الغنوشيبقيادة رئيس الوزراء المؤقّ  2011 جانفي 14تة في تشكيل حكومة مؤقّ 

ة"، الذين رفضوا يشديدة من محتجي "اعتصام القصبة الأولى" و"القصبة الثان ضت هذه الحكومة لضغوطٍ تعرّ 

ا جاء الباجي قائد السبسي خلفً و ، 2011 فيفري 27احتكار السلطة من قبل أعضاء النظام السابق في 

  .للنظام القديم بر ممثلاه أعتُ  أنّ إلاّ لحكومة مؤقتة أخرى، ورغم إعلانه عن عدم انتمائه السياسي 

ين، وقراطيّ معظمها من تكن نجح السبسي في تشكيل حكومة تتكون في ورغم استمرار الاحتجاجات

وافق بين ومع ذلك لم يتم التوصل إلى ت ،جمعية �سيسيةإلى هدفها الأساسي نقل السلطة عبر انتخا�ت 

سمية  بعد �سيس "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة"، وهي هيئة توافقية مؤقتة وغير ر النخبة الانتقالية إلاّ 

 فاعلاً  12لون ا يمثّ عضوً  155ة تضم نت الهيئة من منصّ تكوّ ، فترضةوغير منتخبة لـ "الوحدة الوطنية" الم

 وبشكلٍ ، 28 من ا�تمع المدني، �دف تنظيم العملية الانتقالية بما يتوافق مع القيم الثوريةفاعلاً  19ا وسياسيً 

اق، أنتج واسع النط اوسياسيً  ااجتماعيً  بن علي خطا�ً نظام الأحداث التي تلت سقوط  عام أفرزت هذه

  "المناهضة للثورة".المواقف  لا لبس فيه بين المواقف "الثورية" و استقطا�ً 

أما الفترة الثانية من عملية التحول، فتتمثل في صنع السياسة بعد انتخا�ت الجمعية التأسيسية في 

ين ياسيّ شركاء سجدت نفسها بحاجة إلى التي و ، التي أسفرت عن فوز حركة النهضة، و 2011أكتوبر  23

زبية  في ظل الانقسام الأيديولوجي والسياسي للنخب الحهذا لم يكن سهلاً   أنّ ة، إلاّ لتشكيل حكومة مستقلّ 

وا�تمعية بين الإسلاميين والعلمانيين، وخلال هذه المرحلة برزت خطوط فاصلة على الصعيدين السياسي 

لمناهضين لثورة"، متأثرة �لاستقطاب بين "العلمانيين اوالاجتماعي بين القيم "الثورية" والقيم "المناهضة ل

      29."للإسلاميين" و"الإسلاميين

 ويمكن اعتبار تشكيل "الترويكا" فيما بعد، أوّل محاولة لتوحيد البرجوازية المحافظة، والتي تمثلّ القاعدة

 ية التأسيسيةو�لرغم من عقد انتخا�ت الجمع ،الشعبية لحزب النهضة، وجزء من النخبة العلمانية التحديثية
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، وتبينّ 2014وجانفي  2011لم تنجح عملية التفاوض حول مواد الدستور ما بين أكتوبر  وتحالف الترويكا،

مسار طويل ومعقّد، وهذا ما أجبر حزب النهضة والنخبة العلمانية على إدراك أنّ  هيأنّ العملية صعبة و 

  .ن يستمر إلاّ عن طريق تنازلات معتبرة خلال المسار الدستوريلا يمكن أ ،مناخ التوافق

يتجاوز  historic compromise"30وعلى هذه الخلفية تمّ التوصّل إلى "توافق �ريخي" " 

اف فمن �حية يترجم التوافق التاريخي من خلال اعتر  ،يتكون أساسه من �ج جدليو التحالفات المؤقتّة، 

اسة علمانية وتكريس الترويج لسيوالذي يتمحور حول  ،قيبي حول الهوية التونسيةحركة النهضة �لخطاب البور 

 تمّ  حيث ،مبادئها، مع محاولة تقليص نفوذ الفاعلين الإسلاميين في سياقا�م الجغرافية والاجتماعية والدينية

ي التي تحظى �لعمل في ه ةالفرنكوفونيا لهذه الرؤية أين كانت الفئات الاجتماعية ا وفقً تقسيم البلاد �ريخيً 

ن محيط جامع ، وهي نخب محافظة مالتهميش و الاقصاء النخب المعربّة تواجهالميادين الاقتصادية، في حين 

  الزيتونة وملاك الأراضي في الجنوب. 

التي تنص  المادة الأولى من الدستور، �لحفاظ علىمن جهة أخرى،  نخبة التحديث العلمانية وتعترف

تونس دولة حرة، مستقلة، : "2014جانفي  26دين الدولة، وعليه جاء في دستور هو  لامالإس أنعلى 

  .31"ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها. لا يجوز تعديل هذا الفصل

  : اتفّاق النخبة وخطا��ا الشّاملة . مبادرات2.3

اق، عتبر سردية اتفاق النخبة محورية لفهم مبادرات التوافق السياسي بين النخبة السياسية في هذا السيت

 نقطة انطلاق محورية للتوفيق بين الخصوم السياسيين بعد "الثورة"، وذلك من خلال التركيز شكّلت حيث

الوحدة الوطنية،  :افق وتوجيههأساسية �دف إلى تبرير التو  أفكارٍ ثلاثة  تتمحور حول على روا�تٍ شاملة

ها تسيتم توضيح هذه المرتكزات من خلال تحديد المبادرات التي تبنّ و  ،الإجماع الوطني، والمصالحة الوطنية

، مما سيسهم في الكشف عن البنية الداخلية 2011النخب الحزبية التونسية في عمليات التحوّل بعد عام 

  .لاتفاقات النخبة

 الرّ�عي الراعي للحوار الوطني والالتزام بخارطةللنخب السياسية، الاجتماع غير الرسمي . 1.2.3

  الطريق

يمكن القول إنّ أهم مبادرة كانت اللقاء السري الأول بين الشخصيتين الرئيسيتين، الغنوشي 

 للتوفيق بينقاء نقطة انطلاق مركزية شكّل هذا اللّ و  ،2013وت أ 14باريس في ب كانوالسبسي، والذي  

 هذا السياق فيصرحّ الغنوشي و  ،وإنشاء قنوات اتصال غير رسمية بين النخب الحزبية ،خصمين �ريخيين

، والتي هدّدت �غراق سفينة تونس في مستنقعات الانقسام، 2013في ذروة الأزمة الحادة عام لاحقا قائلا: "

  ".ريخيةدعاني فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي للحوار في خطوة �
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لية حول خارطة طريق لمواصلة العم ،ل على إثر هذه النقاشات إلى اتفاقات مبدئية التوصّ تم

 ،اسية لهذه الاتفاقاتوتشمل العناصر الأس .الدستورية، وحول طبيعة الفترة الانتقالية التي ستلي إقرار الدستور

ة تكنوقراطية للسلطة الحكومية إلى إدار  استعداد حركة النهضة لتحقيق توافق في الآراء بشأن النقل الطوعي

للدستور الجديد،  ا، وتسهيل إجراء انتخا�ت حرة وعادلة وفقً هوالتفعيل الفوري ل قبل المصادقة على الدستور

  .32إلى الوساطة غير الرسمية من قبل الر�عي الراعي للحوار الوطني التونسي إضافةً 

بير التزامها ك  أكّدت النخبة السياسية التونسية إلى حدٍّ وفي أعقاب الاجتماع غير الرسمي في �ريس، 

اد ا�ا المهمة، تمثلّت في تعيين مهدي جمعة رئيسا للوزراء، واعتمبخارطة الطريق الموضوعة، وأنجزت محطّ 

، والذي حظي بموافقة برلمانية ساحقة. وقد وصفته غالبية النخبة السياسية 2014 جانفي 26الدستور في 

ديد موعد أول تح كما تمّ   ،ا لـ"الوحدة الوطنية" و"التوافق الوطني" و"المصالحة الوطنية"ل رمزً يمثّ  ا �نهّلاحقً 

، وتشكيل الر�عي الراعي للحوار الوطني التونسي، الذي 2014لانتخا�ت برلمانية ور�سية حرة في نوفمبر 

للصناعة والتجارة والصناعات ، والاتحاد التونسي (UGTT) يتكوّن من الاتحاد العام التونسي للشغل

، والهيئة الوطنية للمحامين (LTDH) ، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان(UTICA) التقليدية

  .بتونس

ة ا مؤقتا في التوسّط بين قيادات الأحزاب، وبين النخب السياسيوحقّق الائتلاف الر�عي نجاحً  

ة والمصالحة التوجّه التوافقي بين الجهات الفاعلة، مما سهّل "الوحد والمواطنين. و�لتالي، ساهم هذا التحالف في

ا لمساهمته في ترسيخ أسس الأخوّة تقديرً  2015الوطنيّتين"، وتمكّن الر�عي من نيل جائزة نوبل للسلام عام 

 .33الوطنية

  :2014انتخا�ت . افرازات ومخرجات 3.2.3

�شتداد الانقسام في الخطاب  2014تميّزت فترة الحملات الانتخابية البرلمانية في بداية سنة 

ه في هذا الوقت تم استخدام والملاحظ أنّ  ،الاجتماعي والسياسي بين "العلمانيين" و"الإسلاميين"

 ،"المصالحة الوطنية"واستراتيجيات مختلفة داخل قيادتي الحزبين لضمان "الوحدة الوطنية" و"التوافق الوطني" 

حزب سياسي آخر طوال الحملة الانتخابية، ووضعت نفسها   امتنعت حركة النهضة عن ذكر أيّ  فمن �حية

دت على ضرورة الحوار الوطني في بر�مجها ا، وأكّ  إسلاميً ككيان وطني تونسي بدلا من كو�ا حز�ً 

  .34الانتخابي

"، دعت الحركة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولتحقيق "الوحدة الوطنية" وإرساء "توافق وطني 

ي عن مرشحها الر�سي لدعم مرشح التوافق اليساري الليبرالي، وضمان عدم إقصاء أي طرف من والتخلّ 

  .عملية تشكيل الحكومة
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اعتمد في المقابل حزب نداء تونس أسلو� بديلا من خلال التركيز على شعار "التصويت المفيد" في 

ة "من لا يصوِّت لحزب نداء تونس، فقد صوَّت لحرك الانتخابية، الذي يحمل دلالة ضمنية مفادهاحملته 

وقد استخدم هذا المصطلح لتجنّب إبراز الموقف المناهض لحركة النهضة، مما مكّن نداء تونس  ،35النهضة"

ي علماني وحيد سطرح الحزب نفسه كخيار سياو  ،حاسم في بيئة الاستقطاب القائمة من فرض نفسه بشكلٍ 

شروعنا هو مقابل للتطبيق في مواجهة حكومة النهضة المحتملة، حيث صرحّ الباجي قايد السبسي قائلاً: "

  .36]"هنا حركة النهضة[ نقيام دولة القرن الواحد والعشرين، وليس دولة القرن السابع كالآخري

ول حزب نداء تونس وحركة النهضة ، بحص2014وبعد النتائج التي أفرز�ا الانتخا�ت التشريعية لسنة 

على خمسة وثمانين وتسعة وستين مقعدًا على التوالي، اختار الحز�ن تقاسم السلطة عن طريق إنشاء تحالف 

�دف إلى التخفيف من  ،مرحلة جديدة في عملية التحوّل في تونس و�لتالي بدأْ  ،بين أكبر قوّتين سياسيتين

لاد على ة للبوإعطاء الأولوية للمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية الملحّ  ،حدة الاستقطاب السياسي

، 2013و 2012و 2011جاء ذلك بعد مرحلة مضطربة شهد�ا البلاد في أعوام و  ،الخلافات الأيديولوجية

 ملتها اغتيالات سياسية واحتجاجات كبيرة، وظهور الراية السلفية السوداء في الجامعات، مما عرّض السلتخلّ 

لت ثقافة الحوار الموجودة على جميع المستو�ت تجاوز الأزمات وقد سهّ ، 2013المدني للخطر خلال سنة 

  .37والخلافات الكبيرة

 الفترة سمت مرحلة الجولتين الأولى منها، التي أجريت فيأما فيما يخص الانتخا�ت الر�سية، فقد اتّ 

، خرىد" و"المناهض للإسلاميين" مرة أالموقفين "المؤيّ ، �شتداد الاستقطاب بين 2014نوفمبر  22إلى  1من 

حين للر�سة، المنصف المرزوقي، الرئيس المؤقت السابق وزعيم حزب المؤتمر من أجل كان الخطاب بين المرشّ   و

للمبادئ الثورية،  احيث رأى المرزوقي نفسه حاميً  ،الجمهورية، والباجي قائد السبسي، محتد�ا بشكل ملحوظ

ه وريث ه على أنّ ا نفسعتبر السبسي أن فوز المرزوقي يعني عودة النظام السابق من جديد، مصوّرً في حين ا

  .38ةا أن حملة المرزوقي كانت مدعومة بشكل كامل من قبل حركة النهضدً البورقيبية المعاصرة، ومؤكّ  لثللمُ 

ذها القمعية التي اتخّ أ نفسه من الإجراءات ، برّ 2014نوفمبر  27وخلال مقابلة مع السبسي في 

ة، ويجب إنّ النهضة حقيقد على أمنها في تونس ما بعد "الثورة": "النظام السابق ضد حركة النهضة، وأكّ 

  1989علينا تنظيم الحياة السياسية معها. إنّ القمع الممنهج الذي مارسته الحكومة ضد الإسلاميين منذ عام 

  .39"أضمن لهم سلامتهم اأ� شخصيً كان خطأ، و 

وبصرف النظر عن ذلك، أعلن السبسي في خطابه المباشر أمام الشعب التونسي عقب فوزه في 

ني سأكون د أنّ ؤكّ ألا لبس فيه عن رغبته في أن يكون رئيسًا للجميع: "  بشكلٍ الانتخا�ت الر�سية، معر�ً 

 .40ا لكل التونسيين"يسً إن شاء الله رئ
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  :النهضةإدماج حركة عملية . تشكيل الحكومة و 4.2.3

شملت مبادرات توافق النخبة النقاش حول مشاركة حركة النهضة في الائتلاف الحكومي بر�سة 

اء الإعلان عن تشكيل حكومة ائتلافية بعد أن ، وج2015الحبيب الصيد، الذي �سس في مطلع عام 

ول من حركة ؤ ا لعدم تضمينها أي مسقة نظرً ا بسحب الثّ دً واجهت التشكيلة الأولى لحكومة الصيد �دي

رة، زادت خلالها وتيرة الاجتماعات السريّة بين السبسي وبعد سلسلة من المفاوضات المتكرّ  ،النهضة

، 41والغنوشي، أسفرت تلك المفاوضات في �اية المطاف عن دمج حركة النهضة كشريك صغير في الحكومة

ت الحركة مشاركتها ر ائها الانتخابي، برّ غم من التمثيل غير المتكافئ للنهضة في الحكومة مقارنة �دوعلى الرّ 

  ".مزية ��ا مساهمة في "التوافق الوطنيالرّ 

ل دور المعارضة الحقيقية، ولم تشارك في الحكم كطرف فاعفي هذا السياق لم تتخذ حركة النهضة و 

ى كما أدّ ،  42الديمقراطي اا من واجبا�واجبً  بمثابةمكافئ، مما يشير إلى أن الاندماج مع نداء تونس كان 

الأمين  الحزب، لا سيما مع ي على مستوىانخراط النهضة في الإدارة إلى جانب نداء تونس إلى خلاف داخل

عترض على ا لم ت أ�ّ حركة النهضة كانت أكبر مجموعة برلمانية، إلاّ  وعلى الرغم من أنّ  ،العام محسن مرزوق

ف الحاكم، ومارست نفوذها عبر قنوات مطالبة نداء تونس �لسلطة، بل دعمت استمرار وجود الائتلا

في مواجهة  ذان تعاو� بشكل خاصان الغنوشي والسبسي، اللّ قان الرئيسيّ سياسية غير رسمية. وكان المنسّ 

  .التهديدات الإرهابية للحفاظ على الأمن والاستقرار

لسياسي، اا على أهمية التوافق الاجتماعي و د السياسيون علنً وفي ذروة الكفاح ضد الإرهاب، أكّ 

يسهم، حسب الغنوشي، في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والسياسي في  مما والوحدة والمصالحة الوطنية،

منذ و  ،السبسي إلى "السلام الاجتماعي" كشرط ضروري لمكافحة الإرهاب في هذا الصدد شارأو  ،43تونس

ينية للدعوة إلى اليسارية واليمط بين فصائلها الانتخابية، سعت النهضة �ستمرار إلى التوسّ  2014حملات 

  .حكومة وحدة وطنية تقوم على التوافق والمصالحة

في  -ية الثالثة ة البرلمانالقوّ  -ت هذه الجهود في محاولة الغنوشي إشراك الجبهة الشعبية وقد تجلّ  

لغنوشي  احق، حثّ وأثناء تشكيل حكومة الصيد الأولى، ومع التعديل الوزاري اللاّ ، المفاوضات الحكومية

لجميع في الحكومة ا أن مشاركة ارئيس الوزراء على ضرورة إشراك الجبهة الشعبية في الائتلاف الحكومي، معتبرً 

 .44في مصلحة الوطن خلال المرحلة الانتقالية تصبّ 

  كتتويج للتوافق السياسي  قرطاج ق. اتفّا5.2.3

فق السياسي وساهمت في تعزيز التوا "الثورة"ة التي تلت اتفاق قرطاج من أهم النتائج المستمرّ  عدّ ي

وبدأ  أطلق الرئيس الباجي قائد السبسي هذا المشروع، و بتونس، وأفضى إلى �سيس حكومة الوحدة الوطنية
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، بمشاركة تسعة أحزاب سياسية، من بينها الأحزاب الحاكمة، إلى جانب 2016جوان  8المفاوضات في 

لاتحاد ونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إضافة إلى االاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد الت

  التونسي للفلاحة والصيد البحري، الذي يعُد �ني أكبر منظمة في البلاد

ا بر�مج حكومة الوحدة الوطنية كخارطة طريق، شملت مبادئ توجيهية نً اتفاق قرطاج متضمّ  إقرار وتمّ 

ه أنّ  الدافع الأساسي لهذا الاتفاق كان تحقيق "الوحدة الوطنية"، إلاّ لعمل الحكومي. وعلى الرغم من أن ل

جاء و  .45ةد ست أولو�ت أدرجت ضمن المبادئ التوجيهية �دف معالجة الأزمة التي تواجهها الدولحدّ 

ع، وذلك كخطوة أولى نحو اضطراب حكومي متوقّ   2016أوت  3للحكومة في  تعيين يوسف الشاهد رئيسا

أوت  20في  لت حكومة الوحدة الوطنيةوشُكّ  ،لمان بحجب الثقة عن حكومة الحبيب الصيدبعد تصويت البر 

 .وزير دولة، وحصلت في النهاية على موافقة البرلمان التونسي 14وزيرا و 26، وشملت 2016

و�لنّظر إلى  ا لاتفّاق النخبة، وفي المقابلحكومة الوحدة الوطنية تتويجً  اعتباروعلى هذا الأساس يمكن 

ع �لفعل �غلبية كانت تتمتّ   -2016إلى أوت  2015ت السلطة من فيفري التي تولّ -أنّ حكومة الصيد 

برلمانية لصالح مقترحات الإصلاح المحتملة، يبدو من المعقول افتراض أن هذا الشكل من الحكومة لم يتم 

ية" ا هو بمثابة إجماع جديد غير حزبي أرُيد تعزيزه من خلال "الوحدة الوطنإنشاؤه �دف تشريعي بحت، وإنمّ 

و"المصالحة الوطنية". فلأوّل مرةّ منذ انعقاد الرّ�عي الراّعي للحوار الوطني، تمّ اشراك منظّمات ا�تمع المدني 

  اهمت في الوحدة الوطنية.س في المسؤوليات الحكومية، و�لتاّلي يمكن للنخبة السياسية تقديم نفسها على أّ�ا

 �لتاّلي ترمز حكومة الوحدة الوطنية إلى رغبة النخبة السياسية في الارتقاء �تفاق النخبة إلى مستو�ت

تعبرّ عن �سيس لنهج سياسي مغاير، والذي قام على سلسلة من الاتفّاقات والاجتماعات بين حزب نداء 

�حية، تمّ تحقيق اتفّاق النخبة من خلال إشراك أكبر عدد من . فمن 2013تونس وحركة النهضة منذ أوت 

الأحزاب السياسية ومنظّمات ا�تمع المدني، بحيث تتألّف حكومة الوحدة من تسع أحزاب سياسية وثلاث 

منظّمات من ا�تمع المدني، ومن �حية أخرى فإنّ الإجماع الجديد سيسمح �لتعاطي مع اتفّاق النخبة 

  رسمية �عتباره وظيفة حكومة شرعية.بطريقة أكثر 

عرضنا أهم هياكل الخطاب السياسي لحركة النهضة وحزب نداء تونس، واللّذان  نكون قدوفي النهاية، 

في اتفّاق النخبة لما بعد  اانخراطً الأكثر  تينيعتبران أبرز ممثلّي النخبة السياسية الحزبية في تونس وا�موع

"المنافسة التفاوضية". علاوة على ذلك، يبدو من الواضح أنّ هذا الشكل المحدّد  أو كما أطلقنا عليه "الثورة"

يمكن فهمه على أنهّ نموذج للحكم يتجاوز ترتيبات السياسة الرسمية ويتكون من روا�ت  للتوافق السياسي

، الوطنية" ة"الوحدة الوطنية"، و"الإجماع الوطني"، و"المصالح بما في ذلكذات استعارات ملفتة للانتباه، 

 الركائز الأساسية لسياسة الدولة والخطاب السياسي بما يخدم تسهيل و�مين الاتفّاق النخبوي وتبريره.شكّلت 
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عام، وعلى خلفية هذا التحليل، أدّت عمليات التحول في تونس والتي بدأت في  وبشكلٍ 

ريقة ق عليه تسمية "الطإلى ظهور شكل جديد لتقاسم السلطة، والذي غالباً ما يتم إطلا 2010/2011

 l’exception" ي"أو "الاستثناء التونس "Tunisian method of transition" "التونسية للتحوّل

tunisienne" رها ل عنصة، وتمثّ بموازنة ودمج أكبر عدد ممكن من الجهات الفاعلة المهمّ  وارتبط ذلك

�ا النخب استعارات ملفتة للنظر نشر الأساسي في استراتيجية جديدة للتواصل السياسي، تتمحور حول 

 authoritarian -“postة"ثقافة ما بعد استبدادية جديد"الحاكمة بشكل رئيسي، مما سهل ظهور 
46 culture” توصف هذه الثقافة �ّ�ا اتفّاق نخبوي، والذي كان له �ثير كبير في إنشاء نظام سياسي ،

  .جديد في تونس

عن مستوى اللغة والخطا�ت، يمكن أن نتساءل على آفاق توازن على أساس هذا التحليل، وبعيدًا 

؟ وبشكل أكثر تحديدًا، إلى أي مدى يمكن فهم اتفاق قرطاج، "الثورة"سي في تونس ما بعد القوى المؤسّ 

�عتباره الذروة المؤقتة لاتفاق النخبة، على أنهّ الصيغة المناسبة لضمان الوحدة الوطنية والإجماع الوطني 

  ؟طةعن طريق سياسة تقاسم السل لحة الوطنية، ولتحويل هذه القيم الشاملة إلى سياسة ملموسةوالمصا

  تقييم سياسة تقاسم السلطة على عملية التحوّل الديمقراطي في تونس:.4

سنقوم هنا بتقييم أداء حكومة الوحدة الوطنية التونسية من خلال تحليل مدى تحقيقها لحيثيات 

سيتم ذلك وفقًا  ،في التوافق والوحدة والمصالحة على أرض الواقع عبر العمل السياسي اتفاق النخبة المتمثلة

 ،لقياسين أساسيين في سياسة تقاسم السلطة في تونس، وهما: الحد من الاستقطاب، والفعالية السياسية

لمؤسسات اة لتحليل ما إذا كان تقاسم السلطة قد ساهم في تعزيز ويعتمد هذا التقييم على دراسات كميّ 

  .الديمقراطية في تونس أو أضرّ �ا

  :الاستقطابمن  . الحدّ 1.4

لى معسكرين إبطرق تؤدّي إلى تقسيم ا�تمع الاستقطاب عملية تبسيط للسياسة اعتبار يمكن 

تمع تقاس تصبح التعدّدية الطبيعية والاختلافات في ا� عملية الاستقطاب وتعمّق استدام، ومع متعارضين

مقابل  "نحن" فيويصفو�ا من خلال منظور السياسة  مع الأفراديتعامل ، وبذلك عن طريق بعدٍ واحد

   .47"هم"
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varying ideal -Time اقياس درجة الاستقطاب عبر تقدير النقاط المثالية المتغيرة زمني مّ هنايت

points  بمرور  لفهم كيفية تطور الموقف السياسي للمشرّعين ،والانقسامات الرئيسة في البرلمانلكل حزب

تقديرات النقاط المثالية أداة مهمة لفهم المشرّعين والتشريعات، حيث تكشف ما إذا كانت  تعُدّ و  ،الوقت

  .48لزمنع اانقسامات المشرّعين تعكس انتماءهم الحزبي، أو مواقفهم الفعلية، أو درجة استقطا�م م

ل أيديولوجية تمثّ  اورغم أن التطبيق الأصلي لنماذج النقاط المثالية في الكونغرس الأمريكي يشير إلى أ�ّ 

، صويتر بعوامل عدة، منها الانتماء الحزبي والاستراتيجيات المختلفة للتتلك النقاط قد تتأثّ   أنّ المشرعّ، إلاّ 

ده من يؤيّ  التي تعكس الموقف السياسي للمشرعّ �لنسبة للآخرين:من الضروري اختيار النقطة المثالية وعليه 

ويهدف هذا النموذج إلى دمج أكبر عدد ممكن من الأصوات خلال جلسات التصويت  ،49ومن يعارضه

  البرلمانية في مخرجات ذات بعد واحد، ما يسمح �لكشف عن المواقف السياسية لكل مشرعّ.

المعتمدة تركز على النقاط المثالية على مستوى الحزب والانقسام وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة 

لمانية تظهر معظم التباينات في النقاط المثالية ضمن الأنظمة البر  من النقاط المثالية الفردية، لأنّ  الحزبي، بدلاً 

  .50على مستوى الحزب

الامتناع عن التصويت  عتباربعين الاوفيما يتعلق �لحالة التونسية، نجد أنّ كوبينيك و شيران �خذان 

بادرات، ا ما يمتنع أعضاء البرلمان عن التصويت لمعارضة الم، وغالبً الأدبياّت والغياب، وهو أمر غير معتاد في

من جهة أخرى و كبير عدم التصويت،   الامتناع عن التصويت شائع بين النواب و يشبه إلى حدٍّ  ومن ثم فإنّ 

مماّ يسمح �لقيام  standard randomwalk modelالقياسي يتم استخدام نموذج المشي العشوائي

ساطة هذا ومع ذلك فإنّ ب ،، وذلك لرسم الاتجّاهات العامّة ووصفهاازماني� ة بعمليّة مسح للساحة السياسيّ 

اف إليه ات المشتركة على السير العشوائي، لذلك يضمن قدرته على اختبار �ثيرات المتغيرّ  النموذج تحدّ 

                                           
  نواب البرلمان  مفهوم في علم السياسة يستخدم في تحليل البيا�ت السياسية والتصويت. يفُترض أنزمنيًا النقاط المثالية المتغيرة

تعكس مواقفهم على المحور السياسي. يتغير هذا المفهوم مع مرور الوقت،  ideal pointsأو السياسيين لديهم نقاط مثالية 

ريعي في السياسية. وقد استعمل في دراسة السلوك التش حيث يمكن أن تتغير مواقف السياسيين وفقًا للأحداث والتطورات

الولا�ت المتحدة الأمريكية. فكلّما كان التشريع أقرب إلى النقطة المثالية للنائب البرلماني، كلما زاد احتمال تصويته على مشروع 

  القانون.

اسية الفاعلة مع ليل سلوك الجهات السينموذج المشي العشوائي القياسي في العلوم السياسية هو نموذج ر�ضي يستخدم لتح

مرور الوقت. ويفترض أن القرارات التي يتخذها الفاعلون السياسيون عشوائية ولا يمكن التنبؤ �ا، تشبه حركات الماشي 

العشوائي. يمكن استخدام هذا النموذج لدراسة الظواهر السياسية المختلفة مثل السلوك التصويتي، والخيارات السياسية، 

 شكيل التحالفات.وت
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، لاختبار �ثير المتغيرات ideal point processes stationary عمليات النقطة المثالية الثابتةنموذج 

 ،المشتركة مع مرور الوقت على الحركة في النقاط المثالية على مستوى الحزب والانقسام في البرلمان التونسي

دام المتغيرات ء الاختبار �ستخفي حين يتم استخدام نموذج المشي العشوائي لتحديد نقاط الانعطاف أثنا

 المشتركة في النموذج الثابت.

ي في  ات وهمية لمقارنة الاستقطاب السياسراسة تستخدم متغيرّ الدّ  فإنّ  ،درجة الاستقطاب ولاختبار

يد ويتم الاعتماد في التحليل على حركة النهضة الإسلامي لتحد تونس قبل حكومة الوحدة الوطنية وبعدها،

ا يؤدّى إلى ممأكثر علمانية بعد الاتفّاق مع العلمانيّين، هوا للتصويت بطريقة توجّ ما إذا كان النوّاب قد 

أكثر في يث تتعقّد الأمور بحويقارن التحليل بين التشكيلتين البرلمانيتين الأولى والثانية،  تقارب في التصويت،

لنسبة لحركة وضع نقطة مثالية واحدة �  التشكيلة الثانية وذلك لظهور أحزاب علمانية جديدة، و�لتاّلي يتم

النهضة �عتبارها الحزب الإسلامي الوحيد، ونقطة مثالية واحدة �لنسبة للأحزاب المتبقّية �عتبارها تمثلّ 

  التيّار العلماني.

وى البرلمان الأوّل وغريوال للنقاط المثالية على مست تمد عليه كوبينيكويظهر التحليل التجريبي الذي اع

كما هو في الشكل   ،أنّ الحدّ من الاستقطاب قد حدث �لفعل في الفترة بين البرلمان الأوّل والثاّني ،والثاني

أنّ نقطة الانعطاف للحدّ من  -2الشكل رقم -، ولكن من جهته يكشف نموذج السير العشوائي 1رقم 

الاستقطاب حدثت قبل انعقاد البرلمان الثاني في وقت ما خلال المفاوضات حول انتقال السّلطة بين 

لك ا للعدد الكبير من الأحداث التي وقعت في تلك الفترة الزمنية، بما في ذونظرً  ،الاسلاميّين والعلمانيّين

هو  لنخبةاصّعب الجزم �نّ اتفّاق احتجاجات واسعة النّطاق ضد الحكومة التي يقودها الإسلاميّون، فمن ال

العامل الوحيد الذي أدّى إلى الحدّ من الاستقطاب، حيث أنّ نزع الاستقطاب قد حدث فعلياّ مع حلول 

يعني أن نزع ، 2015الوقت الذي تم فيه إضفاء الطابع المؤسّسي لتقاسم السلطة رسمياّ في أوائل عام 

  .داء تونس العلماني وحزب النهضة الإسلاميمع تشكيل ائتلاف بين حزب نالاستقطاب حدث 

  )01الشكل رقم (أنظر 

  

  

  

                                           
 .عمليات النقطة المثالية الثابتة هي نوع من العمليات النقطية حيث يتم توزيع النقاط في الفضاء وفقا لظروف مثالية معينة

 غالبا ما تُستخدم هذه العمليات في الإحصاء المكاني ويمكن وصفها بخصائص مثل الثبات، والنظائر، والاستقلال.
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  : الفرق �� النقاط المثالية للإسلاميّ�ن والعلمانيّ�ن �� ال��لمان الأوّل والثا�ي1الش�ل رقم 
  

  
   ,Kubinek and Sharan, “When National Unity Governments.,” 12 المصدر: 

يث قام به الائتلاف تقاسم السلطة في تونس، بح عمليةبمثابة الاختبار الفعلي لكما يعتبر اتفّاق قرطاج 

 ،بتةوغريوال نماذج عشوائيّة وأخرى � الحكومي للحدّ من الاستقطاب، وفي هذا الصّدد استخدم كوبينيك

 2015ي ر لتحديد النقاط المثالية على مستوى الحزب لأعضاء مجلس النوّاب وذلك في الفترة الممتدّة من فيف

، وتمّ تصنيف المقياس من أكثر إسلامية إلى أكثر 2كما هو مبينّ في الشكل رقم 2018إلى غاية أوت 

 أين كانت النهضة في أعلى نقطة إيجابية �لنسبة للإسلاميّين، في المقابل كانت الجبهة الشعبية في، علمانية

أخفض نقطة سلبية للعلمانيّين، في حين كان بعض العلمانيّون كنداء تونس الذي كان في ائتلاف مع 

  هو الأقرب إلى حركة النهضة.و الاسلاميّين منذ بدأ عمل البرلمان 

 ة الثانية ��لس النوّاب: الس�� العشوا�ي ع�� مستوى ا��زب للنقاط المثالية خلال الدور 2م الش�ل رق

  التو����

  
  .Kubinek and Sharan, “When National Unity Governments.,” 16  المصدر:

حزاب لأاه بعد اتفاق قرطاج، تباعدت حركة النهضة عن أنّ  2 يُظهر نموذج السير العشوائي في الشكل

ت حرار، التي انشقّ ون وكتلة الأه المستقلّ العلمانية، مقارنة �لأحزاب الأخرى التي بقيت في المنتصف، واتجّ 
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ة في ولم يؤثرّ اتفاق قرطاج على مواقع النقاط المثالية لشريك النهضهت نحو العلمانية عن نداء تونس وتوجّ 

الائتلاف نداء تونس أو الجبهة الشعبية اليسارية، ومع ذلك كان له �ثير قصير المدى على نمط التصويت 

  .2017في كتلة الحرةّ، والتي عادت إلى القيم السلبية على مقياس النقاط المثالية بحلول عام 

اط المثالية قد فشلا في توحيد النق ،لنتائج إلى أن اتفاق قرطاج وحكومة الوحدة الوطنيةتشير هذه ا

، بل حدث تباعد في بعض افلم يشهد توزيع النقاط المثالية تباينًا كبير  ،للأحزاب وتحقيق وحدة برلمانية فعلية

 ،نقاط المثاليةتقارب التقاسم السلطة في تونس لم يسهم بشكل ملحوظ في  يمكن القول إنّ  ، ومنهالحالات

إذ  ة،فقد نجح تقاسم السلطة في تغيير طبيعة القضا� الخلافي ،ما أظهرت سردية اتفاق النخبةكومع ذلك  

إلى القضا� ، 2013نقل النقاش من القضا� ذات الطابع الديني والعلماني التي سادت العملية الانتقالية عام 

  .حكومة الوحدة الوطنية تسعى لمعالجتها ة التي كانتالاقتصادية والأمنية الملحّ 

 ،الوطني التأسيسي ا في ا�لس واضحً يمكننا عرض بعض التشريعات القانونية التي أ�رت استقطا�ً و 

، يمكن ملاحظة أن الاستقطاب انتقل من القضا� الدينية إلى القضا� ذات الطبيعة 4ظر إلى الشكل رقم فبالنّ 

فعلى سبيل المثال، فشلت التعديلات الدستورية التي كانت �دف لإلغاء "حرية الضمير" من  ،غير الدينية

، عن التصويت 36ا وامتناع موافقً  49ا مقابل معارضً  �96غلبية  )62(فض التعديل الفصل السادس، حيث رُ 

 ،ان فحسبلموهنا يظهر أن الاستقطاب لم يكن على أساس انقسام بين حركة النهضة وبقية أعضاء البر 

على الفصل الأول، الذي اقترح أن يكون  42ويمكن ملاحظة استقطا�ت مشا�ة فيما يتعلق �لتعديل 

قضا� استقطابية حول دعم الثورة ومعارضة كذلك برزت  و  ،51""القرآن والسنة المصدر الأساسي للتشريع

، ومشروع قانون 201252النظام السابق، مثل المرسوم الر�سي الخاص �قالة محافظ البنك المركزي التونسي في 

 .53ةالتحصين السياسي الذي يهدف لمنع عناصر النظام السابق من الترشح للانتخا�ت المستقبلي

  الدستور �� قضايا دي�ية: نتائج �عديلات ع�� 4الش�ل رقم 

  ).6https://anc.majles.marsad.tn/anc, n.dالتصو�ت ع�� �عديل متعلق بالفصل (لمصدر:ا
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القضا� الدينية وعلى عكس آمال حكومة الوحدة الوطنية، شهد البرلمان انقساما مماثلا حول 

ان علماني، بل ك-ا على أساس إسلامي أنّ الملاحظ هنا هو أن الاستقطاب لم يكن دائمً إلاّ  "،الثورية"و

يتأثر بطبيعة القضا� المطروحة �ستثناء بعض الحالات، مثل التعديل على قانون الانتخا�ت الذي يمنح 

الرسمي  إسلامي نظرا للحظر غير-قطاب علمانيى إلى استالعسكريين والأمنيين حق التصويت، وهو ما أدّ 

ى استمرار الاستقطاب حول أدّ ، و 54لدخول الإسلاميين إلى هذه المؤسسات خلال فترة حكم بن علي

، وكذلك 55قضا� مختلفة إلى عرقلة عمل البرلمان، بما في ذلك تعطيل قانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال

 .56ومسألة التحقيق مع رئيسها من عدمه 2017قيقة والكرامة لسنة �جيل النظر في ميزانية هيئة الح

 للوصول إلى والعلمانيّين الإسلاميينمن تمكين اتفّاق النخبة من تجاوز الخلافات بين وعلى الرغم 

 تكوين حكومة الوحدة الوطنية، إلاّ أنّ هذه الأخيرة ظلّت تعاني من الاستقطاب في عمل البرلمان سواءً 

ة الآتية دراسة والموالين للنظام القديم، وسنحاول في النقط "الثوريّين"أو بين  والإسلاميينكان بين العلمانيّين أ

  .عالية �لرّغم من درجة الاستقطابما إذا كانت حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة أكثر ف

  :للأداء الحكومي السياسية الفعاليةدرجة .2.4

ا يفترض تؤدّي على النحو اللائّق مما إذا كانت الحكومة لأداء الحكومي إلى تشير الفعالية السياسية ل

وبشكلٍ  .ليةم الفعومهمّته أعضائها تحقّق الأهداف المرجوّة، وما إذا كانت تصرفّات وإجراءات أن تقوم به

لتاّلي تقريب مع تفضيلات المواطنين، و� على أّ�ا مطابقة خدما�ا ، تحدّد الفعالية الحكوميةأكثر تحديدًا

  .57ما يضمن قدر أكبر من المساءلةالحكومة من الأفراد 

لدراسة درجة الفعالية، سيتم في البداية استعراض عدد انتخا�ت التصويت �لدور داخل البرلمان  

من  اا كبيرً ا�لس الوطني التأسيسي لم يسجل عددً  أنّ  4يبينّ الشكل رقم ، و كمقياس للنشاط التشريعي

اط ارتفاعا في النش في تلك السنة شهد ا�لسو  ،2014التصويتات في سنواته الأولى، أي قبل إصدار دستور 

 ،مع حكومة الوحدة الوطنية 2016وأوائل  2015التشريعي، ثم ازدادت وتيرته بشكل ملحوظ خلال عامي 

ا بعد اتفاق قرطاج. وعلى الرغم من جعل العمل التشريعي أولوية د تباطؤا ملحوظً هذا النشاط شه  أنّ إلاّ 

  .فعّال الحكومة فشلت في تحقيق هذا الهدف بشكلٍ   أنّ ضمن بنود الاتفاق، إلاّ 
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  2018– 2013: توز�ع أصوات التصو�ت بالدور �� ال��لمان التو���� 4الش�ل رقم 

   .Kubinek and Sharan, “When National Unity Governments.,” 21 المصدر:

أنّ حكومة لى عاج داخل البرلمان بعد اتفّاق قرط دورالتراجع الواضح في التصويت �لدلّ هذا وي

الوحدة الوطنية فشلت في تنفيذ نوع من التغيير في الممارسة السياسية وترجمة الإجماع الذي كان من المفترض 

في   من ذلك جاء الترويج للوحدة "الخطابية"، التي تطرقنّا إليهاأن يوفرّه الاتفاق على أرض الواقع. وبدلاً 

سردية اتفّاق النخبة، على حساب تنفيذ السيّاسات التي تحتاجها تونس في مواجهة البطالة والفساد 

  والبيروقراطية السلبية. 

ا ملحوظً  اتفاعً شاط البرلماني لحكومة الوحدة الوطنية قد شهد ار أنّ النّ  4ومن الملاحظ في الشكل رقم 

فبعض القضا�  .ة �سم اتفّاق النخب، وهذا يرجع أساسا لتأجيل القضا� الأكثر استقطا�ً مفاجئً  اثم انخفاضً 

، تمّ �جيلها 2016من المقرّر إجراؤها سنة  ت كانتيال للخلاف، كقانون الانتخا�ت البلدية مثلاً  الأكثر إ�رةً 

 تحقيق يمكن القول أنّ  هنا. و 2018ا في ماي والتي أجريت أخيرً لسنوات وذلك لافتقار الإجماع عليها، 

يل أهم تأجل بشكلٍ كبير إلاّ  ما هو راجع "متواضعة" في عامها الأوّل نجاحاتٍ لحكومة الوحدة الوطنية 

 المواضيع والأكثر إ�رة للجدل.

 صويت، كيفا لنسبة الغياب عن التا خطيًّ من خلال عرض اتجّاهً  5كذلك يبينّ لنا الشكل رقم 

سبة الغياب غير مهمّ، بحيث نلاحظ ز�دة ن تحوّل النشاط البرلماني مع مرور الوقت بعد اتفّاق قرطاج إلى أمرٍ 

، أي أنّ نصف أعضاء البرلمان 2019في  %50في بداية ا�لس الوطني التأسيسي إلى ما يقارب  %35من 

  أصبحوا غائبين عن كلّ تصويت.
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  2019 – 2013عن التصو�ت �� ال��لمان التو���� مع مرور الوقت  : �سبة الغياب5الش�ل رقم 

  .Kubinek and Sharan, 23 المصدر:

لوحدة الوطنية ا على التأثير السلبي لحكومة اآخرً  ويعتبر معدّل الغياب المرتفع عن التصويت دليلاً 

وعلى الصّراعات الداخلية والخارجية التي تحاول إخفاءها، فأفضل دليل على تعطيل حكومة الوحدة الوطنية 

 بدلاً كن أن يتجلّى في سلوك المشرّعين أنفسهم، والذين يغيب أغلبيّتهم عن التصويت، فللعمل التشريعي يم

من تسجيل عدم موافقتهم من خلال اتخّاذ مواقف سياسية ملموسة، نجدهم يفضّلون الامتناع عن التصويت 

  ت.اأو الغياب، وهذا يدلّ على انسحا�م من العملية بقدر محاولتهم الدفع من أجل تغيير السياس

وتظهر هذه النتائج حول تقاسم السّلطة في حكومة الوحدة الوطنية منذ اتفّاق قرطاج أنهّ اتفّاق 

خاسر للشّعب التونسي، �لإضافة لفشله في الحدّ من الاستقطاب، تسبّب أيضا في �خير التصويت -خاسر

   يعية.على القوانين المهمّة و�لتاّلي الخفض من الفعالية الاجمالية للهيئة التشر 

حكومات  �نّ  ،نتائج دراسة تقاسم السلطة في تونس تتحدّى الافتراض القائل إنّ و�لتالي، يمكن القول 

ن الاستقطاب ، ويمكنها الحد مةمسدود  محتملا للبرلما�ت التي وصلت إلى طريقٍ ل حلا� الوحدة الوطنية تمثّ 

ة لتقاسم السلطة فاقات الرسميتونس، يظهر أن الاتّ في الواقع و�لاستناد إلى المعطيات حول حالة  .السياسي

ع الاستقطاب  تراجحتىّ  ،لا تبدو قادرة على احتواء الاستقطاب، بل تؤدي إلى تعطيل الأداء التشريعي

  .ا إلى الضغوط ا�تمعية ومفاوضات النخبة السياسيةكان يعود أساسً   ،2014الذي حدث في عام 

حكومة  نفغياب المعارضة القوية مكّ  ،�لمؤسسات الديمقراطية علاوة على ذلك، أضرّ تقاسم السلطة

، 2015الوحدة الوطنية من تمرير مجموعة من القوانين المثيرة للإشكال، مثل قانون مكافحة الإرهاب لعام 

الذي سمح للشرطة بممارسة انتهاكات من بينها احتجاز المشتبه فيهم بتهم الإرهاب دون توجيه �م رسمية 
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ا، �لإضافة إلى السماح بمداهمة المنازل دون أمر يومً  15، مع إمكانية الاحتجاز لمدة تصل إلى مٍ ودون محا

  . 58قضائي

 كبير، إذ يشكّل تحايلاً   في ز�دة الفساد بشكلٍ  2017كما ساهم قانون المصالحة الاقتصادية لسنة 

 الذين ارتكبوا جرائم ينعلى عملية العدالة الانتقالية الرسمية، من خلال توفير العفو لبعض الموظفين الرسميّ 

  .59اقتصادية في عهد بن علي

ا على رً كون مؤشّ قد ي ،تقاسم السلطة على مدى فترة انتقالية طويلة تشير الحالة التونسية إلى أنّ 

يعود  -افعليً  �لرغم من ممارسة تقاسم السلطة- أكبر تفسير لهذا الفشل ولعلّ  ،ضعف في المرحلة الانتقالية

افظ حركة تحفمن جهة مصالحها من عملية التحول، مع  مصالح النخب المتواجدة في السلطة تقاطع إلى

النهضة على تنظيمها السياسي الكبير مقارنة ��موعات السياسية التونسية الأخرى، ما يضمن لها حماية 

المشاريع  النقض من خلال الاعتراض على تكتفي الحركة بحقّ  إذ ها مع تجنب الهيمنة على البرلمان،مصالح

لطة فهي لا تسعى إلى الفوز بقدر ما ترغب في تجنب الخسارة، ويساعدها تقاسم الس ،التي ليست في صالحها

 .في تحقيق أهدافها دون تحمل المسؤولية

نداء تونس والنخب العلمانية الأخرى، فرصة لالعلماني -ميومن جهة أخرى، شكّل الانقسام الإسلا

ل حزب نداء تونس شريك النهضة في الائتلاف، ثّ مو ، أمامها أكثر من كونه مصدر قلق حقيقي وملّح

مجموعة من الجهات السّياسية الفاعلة التي لها علاقات مع النظام السابق لبن علي، والذين يفتقرون إلى 

ات ، إلى جانب رغبتهم في تقويض بر�مج العدالة الانتقالية في تونس وعرقلة التحقيقسياسية واضحة أهدافٍ 

لأنهّ  ،ة�لنسبة لهذه ا�موعة يعتبر اتفّاق تقاسم السلطة نتيجة مقبولو  ،في قضا� الفساد مع رجال الأعمال

لى استبعاد تونس عقدرة حزب نداء وتعتبر  .يحمي الوضع الراهن من المطالب التي قد تكون أكثر ثورية

عبية التي تدعو والجبهة الش ،مجموعات مثل الكتلة الاشتراكية الديمقراطية التي تدعو إلى الإصلاح السياسي

  إلى الإصلاح الاقتصادي، نتيجة مرضية في مقابل اعتدالهم المفترض وانفتاحهم الفكري على الإسلاميين.

  التونسي: هد السياسيعلى المش وتقاسم السلطة اتفّاق النخبة نتائج.5

 ن جراّءم رئيسيتّين على المشهد السياسي التونسياستخلاص نتيجتين من خلال ما تقدّم يمكن 

م قدرة نداء تونس عد -فشل حكومة اتفّاق النخبة في معالجة التحدّ�ت الاقتصادية وترسيخ الديمقراطية: 

  يد الحياة.وافق لإبقاء الائتلاف على قرغبة النهضة المفرطة في التوصّل إلى ت –على تحقيق التوافق 

  :حركة نداء تونسانقسام . 1.5

من أهم النتائج التي خلّفها فشل حكومة الوفاق هي انقسام حركة نداء تونس، فبعد فوزه في 

لى صول عالح ا، عرفت الحركة انشقاقات واسعة النطاق كلّفته2014ا في مقعدً  86الانتخا�ت البرلمانية بـ 
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لى ع القدرةإلى الانضباط الحزبي  ا، كما أعاق افتقاره2019مقعد فقط في الانتخا�ت التشريعية لسنة  25

  تقديم الأصوات اللازّمة في المحكمة الدستورية مثلا.

 2012س الحزب في عام كان من المتوقع أن ينفصل حزب نداء تونس عن حركة النهضة، إذ �سّ 

للمعارضة الرئيسية ضد النهضة، وجمع بين القوى الاشتراكية والليبرالية والنقابية، �لإضافة إلى قوى النظام 

هدفهم المشترك   ،القديم مثل اليساريين والليبراليين وكبار رجال الأعمال من الطبقة العاملة والليبراليين الجدد

ها د، واصفا إ�ّ بها في مشكلات البلاالنهضة علنًا بتسبّ م الحزب حركة وقد ا�ّ  ،كان إبعاد النهضة عن الحكم

  . 2013ها مسؤولية الاغتيالات التي وقعت في عام �لمنظمة الإرهابية، محمّلا إ�ّ 

إضافة إلى ذلك، وقبل أسبوعين من الإعلان عن الائتلاف، كان منذر بلحاج علي أحد مؤسسي 

ا كانوا ضدّ التحالف بشكل عضوً  89من أصل  70 أنّ  مدّعيا الحركة، يستبعد تماما التحالف مع النهضة

وحسب ما ورد، فقد أعلن الباجي قائد السبسي عن التحالف مع النهضة دون التشاور مع أعضاء  ،قطعي

  .60بذلك حزبه أو حتى إبلاغهم

ل فصيل من النواب المنشقين عن نداء تونس هو الأمين العام السابق للحركة محسن مرزوق، كان أوّ و 

مع   نحن في اختلاف جذريصرحّ خلال المؤتمر التأسيسي للحزب: "  أسّس حزب "مشروع تونس"، الذي

لقد فقد الحزب رؤيته لبناء دولة ديمقراطية "ا حول نداء تونس: ، مضيفً 61"كل من يخلط السياسة �لدّين

  . 62"وعلمانية حديثة

ه اختلف حول قضية أنّ  ا، إلاّ إصلاحً  63من الاتفاق على  2018ورغم تمكن الائتلاف في عام 

ع الداخلي وتسبب الصرا  ،ى إلى إ�اء العمليةا أدّ إبقاء رئيس الوزراء آنذاك، يوسف الشاهد في السلطة ممّ 

بسي، نشأ تنافس بين الشاهد ونجل السبسي حافظ قائد السحيث  ،في حزب نداء تونس في فشله مرة أخرى

اّ�م الشاهد السبسي الابن بتدمير الحزب الحاكم نداء تونس، وتصدير أزمة الحزب إلى مؤسسات  أين

  ى ذلك إلى إ�اء علاقة نداء تونس بحركة النهضة.وقد أدّ  ،63الدولة

بون من الحزب، ، وانسحب النواب المقرّ 2018تعليق عضوية الشاهد في نداء تونس في سبتمبر  تمّ و 

ث ب التحدّ لا يتطلّ  أصبح التوافقو لحزب إلى ا�موعة البرلمانية الثالثة في تلك المرحلة، ى إلى تراجع امما أدّ 

لنهضة مع وبسبب تعاون حركة ا ،مع السبسي ونداء تونس فقط، بل أيضا مع الشاهد وكتلته البرلمانية

فات نداء ت خلاوقد أدّ  ،2018 من �ميشه، أ�ى السبسي تحالفه مع النهضة في أكتوبر الشاهد بدلاً 

  رة.بكّ م تونس إلى �خير التغييرات الاقتصادية والسياسية، وهو ما قد يكون قد قضى على الائتلاف في وقتٍ 

يل حالفها مع نداء تونس، ويرجع ذلك إلى �ريخ الحركة الطو من جهتها بت ر حركة النهضةلم تتضرّ  

  ي،التنظيم سهّل التماسك الداخلي والانضباطهذا بدوره  ،والتوجه الإيديولوجي المميز والزخم الديني المشترك
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وقد  ،ز �ياكل داخلية ديمقراطية تناقش معظم قرارا�ا السياسية الكبرى قبل اتخاذهاكما كانت الحركة تتميّ 

 .ا تجاه نداء تونسالذين كانوا أكثر انفتاحً  2014حيها في انتخا�ت مرشّ  ااختارت النهضة مسبقً 

خاضت النهضة حملتها الانتخابية على أساس الوحدة الوطنية وليس على أساس معاداة نداء  ا،أخيرً 

تونس، حتىّ إنهّ لم تدعم شريكه القديم في الائتلاف الحاكم المنصف المرزوقي في السباق الر�سي، �لتالي 

ا إلى ك جزئيً عود ذل، ويا به مثل حركة النهضةكبير لأنّ نداء تونس لم يكن ملتزمً   فشل الوفاق إلى حدٍّ 

  الانقسامات العميقة بين العلمانيين والإسلاميين.

  ":لثّورة المضادةـــ "ال تسهيلات . منح2.5

الديمقراطية، وذلك  يخترسا من فشل التوافق في جانبً  لمّ لحركة النهضة يمكن القول أّ�ا تتح�لرّجوع 

ولات "المناهضة ز من تنامي الميالتوافق، مما عزّ متها من أجل الحفاظ على بسبب تنازلا�ا المفرطة التي قدّ 

نذ البداية، ولم ا موقد كان حماس النهضة المفرط للتوصل إلى التوافق واضحً  ،للثورة" داخل حزب نداء تونس

دة أربع على الرغم من وفائها �لائتلاف لم ،ن الحزب بعد ذلك من تغيير الديناميكية غير المتوازنةيتمكّ 

لحركة نداء تونس)،   %40(مقابل  2014من المقاعد في انتخا�ت  %32ها بما يقارب سنوات، وبعد فوز 

في و  ،وزيرا 27كانت النهضة مستعدة للانضمام إلى الحكومة الائتلافية بعرض وزير واحد فقط من أصل 

  .من المقاعد من السيطرة على ثلاث وزارات %3.7تمكّن حزب آفاق تونس الذي حصل على  مثلاً  المقابل

ديم أي تنازل، ا فيه لتقلم يكن نداء تونس مستعد�  مت حركة النهضة كل هذه التنازلات في وقتٍ قدّ 

نت النهضة في المقابل مكّ  ،وهو ما سمح للميولات "المناهضة للثورة" داخل نداء تونس �لتنامي دون أي رادع

جبها تماما ا كانت قادرة على حمن تمرير مشاريع قوانين تتماشى مع هذه التوجهات �سم التوافق، رغم أ�ّ 

 .من منبر المعارضة

انت تقييمها الجوهري للمخاطر، حيث كمن خلال التوافق  تفضيلهامع ذلك برّرت حركة النهضة 

في حالة الاستقطاب  دزايبفعل تللخطر عمليّة التحوّل الديمقراطي في تونس  تعرّضا ا راسخً تعتقد اعتقادً 

 ومنه ،، �لإضافة إلى الخوف من قمع الحركة أو حتىّ حلّها64حربٍ أهليةّ  إلىما قد يؤدّي ، غياب التوافق

  .فإنّ مقاربة النهضة للتوافق كانت تعتمد على مجموعة من الافتراضات حول احتمال القمع والحرب الأهلية

، ةأهميّ تعد ذات لم الأحزاب السياسيةمفاده أنّ  اشعبيً  اتصوّرً  ت سياسات التوافقخلق في الأخير،

وفي ظلّ العمل غير الفعّال للبرلمان وز�دة نسبة الفساد وغياب الفعالية السياسية، أصبح التونسيّون يشعرون 

بخيبة أمل إزاء الديمقراطية، بحيث انخفضت نسبة الممثلّين في استطلاعات الرأي العام الذين يصنّفون 

، وفي الوقت نفسه 201865في  %46 إلى 2013في  %70من  ،الديمقراطية على أّ�ا أفضل أشكال الحكم



  

  حمزة غول
 

160 

 ،اا معتبرً ارتفاعً  -الحكم العسكري، نظام الحزب الواحد، حكم الرجل الواحد-شهد دعم بدائل الديمقراطية 

  ومن الواضح هنا أن تقاسم السلطة في تونس لم يؤدِّ إلى ترسيخ الديمقراطية، وإنمّا إلى تقويض عامّة الناس �ا.

  . الخاتمة:6

 ،التوافق في تونس أن هناك قيدين رئيسيين يتجاوزان الأحزاب المعنية في هذه السياسةفترة أظهرت 

الإصلاح   من كونه وسيلة لتمرير مشاريعذاته، بدلاً  في حدّ  ل إلى هدفٍ القيد الأول هو أن الإجماع قد يتحوّ 

تمرير القرارات لة هذا يخلق مشكلة في العمل الجماعي، حيث لا يستطيع أي حزب الضغط بقوّ و  ،الصعبة

ذا التركيز ينصبّ على الإجماع، فإن أي �ديد له وبما أنّ  ،المثيرة للجدل سواء داخل الائتلاف أو خارجه

 بذلك فإنّ و  ،2014مشروع قانون بعضها يعود إلى عام  80ى إلى تجميد حوالي به، مما أدّ الإجماع يتم تجنّ 

من تحسينه،  ى إلى تقليص الأداء الحكومي بدلاً وأدّ استمرار التوافق أسهم في تقويض الهدف الأصلي له، 

  .ب القضا� السياسية المكلفة، مثل الإصلاح الاقتصادي الهيكلي والعدالة الانتقاليةتجنّ  حيث تمّ 

ه في الواقع اب، فإنّ ه على الرغم من تقليله للاستقطأما القيد الثاني الذي فرضه التوافق، فيتمثل في أنّ 

إيديولوجية،  مدينية أ أكانت سواءً رات هذه التوتّ ، و  من حلّهار التوتر الأساسية بدلاّ يساهم في �جيل مصاد

 .سيةأكبر وأكثر مؤسّ  ةٍ ستعود للظهور بقوّ 

مرحلة ما بعد التوافق، في أزمة تمثيل سياسي تمثلت في خيبة أمل واسعة النطاق أثناء دخلت تونس 

فيما يتعلق  ةفشلها في تحقيق نتائج مرضية، خاصّ لدى الشعب التونسي تجاه الطبقة السياسية، بسبب 

أدى تقاسم السلطة إلى تقليص قدرة الأحزاب الرئيسية على تمثيل دوائرها السياسية ، و �لوضع الاقتصادي

  والاجتماعية، ما جعل المنافسة الحزبية غير واضحة للعديد من التونسيين، الذين ابتعدوا عن الحياة السياسية.

 الشعب والسياسة، من جهة، ودخول النخبة السياسية في مجال "المنافسة التفاوضية" هذا الفجوة بين 

ى إلى خلق فراغ في قلب الديمقراطية التونسية الفتيّة، وتراجعها. و"سياسات التواطؤ" من جهة أخرى، أدّ 

  .ةيهذا الفراغ قيس سعيد عبر اقتراح مشروع سياسي بديل يقوم على مناهضة الأحزاب السياس وشغل

ع سنوات منذ تس ت استمرّ تيفي تونس، ال سياسات التوافق إنّ ، يمكن القول ءً على ما سبقبناو 

د الديمقراطية اعتباس لابمثابة انعك تبل على العكس، كان لم تصل إلى تحقيق الفعالية المنشودةل، بداية التحوّ 

 .ا ضرور�ً ق أمرً التواف لاستمرار كان  ا �لديمقراطية، لمافلو كانت جميع الأطراف ملتزمة حق�  ،عن الترسيخ

  :. الهوامش7

1 “Tunisia,” The Global State of Democracy, accessed November 19, 2024, 
https://www.idea.int/democracytracker/country/tunisia. 
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